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 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

 ،...بتبه الكائن مك م ط.المقدم من الأستاذ  39412عدد  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب 

 2019 فيفري 22بتاريخ 

 .في شخص ممثلها القانوني  STE  .I شركة ا.في حق : 

 ...الكائن ب مكتب محاميه الأستاذ و م.المعين محل مخابرته ب أ ح.- ضد :

 ...الكائن ب مكتب محاميه الأستاذ و م.المعين محل مخابرته ب م ش.-

 .ب..لكائن ا مكتب محاميه الأستاذ و م.المعين محل مخابرته ب م م.-

 ...الكائن ب كتب محاميها الأستاذ و م.المعينة محل مخابرتها بم ف ح.-

 ...الكائن مكتبه بينوبهم الأستاذ م ح. 

ـدد الصادر عن محكمة الإستئناف  21632 عـ الإستعجالي قرار الإستئنافيطعنا في ال

شكلا وفي الأصل إستعجاليا بقبول الإستئناف  والقاضي نهائيا 19/10/2018بتاريخ  

والقضاء من جديد بمعاينة إنفساخ العلاقة التسويغية بين الطرفين الحكم الإبتدائي  بنقض

 28/07/2012والمسجل بتاريخ  2012مارس  24و في  10بموجب عقد الكراء الممضى في 

وإعفاء ...وإلزام المستانف ضدها في شخص ممثلها القانوني بالخروج من المحل الكائن بـ

   انفين من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليهم. المست



 
 

ة م تاذلأساالتنفيذ  لبواسطة عد موبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده

 .26/02/2019بتاريخ  7936عدد  هاحسب محضر ف.

ل جلأوبعد الإطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الوثائق المقدمة في ا

 من م م م ت. 185بق مقتضيات الفصل القانوني ط

 ونية.لقانوحيث لم يجب المعقب ضدهم على مستندات التعقيب رغم بلوغها إليهم بالطريقة ا

 11/03/2019المؤرخة في  هذه المحكمةالإدعاء العام لدى  ملحوظاتعد الإطّلاع على بو

 .والنقض مع الإحالة و أصلامطلب التعقيب شكلا  قبولوالرامية إلى 

  عد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي:وب

 من حيث الشكل:

وما  175استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ القانونية الواردة بالفصل  حيث

  م م م ت مما اتجه معه قبوله من هذه الناحية.  بعده من 

 من حيث الأصل:

 الطالبينعليها قيام  انبنىالتي  وراقلأحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد وا

ه بموجب كتب أن مبواسطة نائبه ينعارضالآن لدى محكمة البداية  مفي الأصل المعقب ضده

محلا تجاريا  منهمتسوغت المطلوبة  24/03/2012و10بتاريخ معرف بالإمضاء عليه خطي 

 01/03/2012بدايتها من بثلاث سنوات لمدة محددة  م م  280ماسح لحوالي ...بكائنا 

قابلة للتجديد وبمعين كراء شهري قدره ألف وخمسمائة وعشرون  28/02/2015ونهايتها في 

بالمائة بداية من  5على زيادة بحساب  الاتفاق( تدفع اول كل شهر كما تم 1520د000دينارا )

 1759د590إمتدت العلاقة الكرائية ليرتفع معلوم الكراء الشهري إلى  السنة الكرائية الثانية وقد

 1847د569وغلى مبلغ  28/02/2016إلى  01/03/2015بالنسبة للسنة الكرائية الممتدة من 

وتخلفت  وقد 28/02/2017إلى غاية  01/03/2016بالنسبة للسنة الكرائية الممتدة من 

وجملة ذلك  2016 وماي لوأفريأشهر جانفي وفيفري ومارس المطلوبة عن دفع معينات كراء 

( وتم التنبيه عليها بواسطة عدل 9061د887) 887ومليمات دينارا  تونوواحد وسآلاف تسعة 

لحثها على  25/05/2016 بتاريخ من قانون الأكرية التجارية 23على معنى الفصل  تنفيذ



 
 

بالخروج من المكرى  الزامهإوعلى ذلك الأساس يطلبون الحكم ب الخلاص لكن دون جدوى 

 .العقد لانفساخ

ريخ بتا 86975القانونية أصدرت محكمة البداية الحكم عدد جراءات لإوبعد استيفاء ا

ترام لخلو المطلب مما يثبت اح برفض المطلبإستعجاليا  ابتدائياوالقاضي  29/01/2018

 موجبات الفصل من المجلة التجارية.

ة رت محكمأصدوبعد استيفاء الإجراءات القانونية  في الأصل ذلك الحكمالطالبون  فاستأنف

 المشار إليه أعلاه.جة الثانية قرارها الدر

 :لتاليةالمطاعن ا الذي نعى عليه م ط.الأستاذ  ابواسطة نائبه ضدها المستأنف تهعقبتف

غ التنبيه من م إ ع : قولا بان منوبته تمسكت بعدم بلو 513و 242مخالفة الفصلين أولا: 

ها محل تيارد الكراء على إخإليها بالطريقة القانونية على إعتبار ّانه تم الإتفاق صلب عق

لمطلب اه سند و الثاني وبالرجوع إلى التنبيأوليس بالعنوان الأول  ...وعدد  ...مخابرتها بـ

لى يتضح ان المعقب ضدهم تعمدوا رغم التنصيص على العنوانين صلب التنبيه توجيهه إ

 .عنوان واحد بل وإلى العنوان الذي كان بابه مغلقا 

 ...بـ كائن ع بمقولة أن الطرفين مرتبطين بعقدي تسويغ لمحلين الأولتحريف الوقائثانيا: 

س ولي وقد إختارا صلب عقد التسويغ ان يكون محل مخابرة منوبته بعنوانين...والثاني ب

لية ة أصكد معه عدم صحة التنبيه سند المطلب الذي هو موضوع قضيأبعنوان واحد وهو ما يت

نتهى إو كد معه مساس الموضوع بالأصل أر وهو ما يتفي الإبطال لا زالت على بساط النش

 ة.حاللإصلا ونقض القرار المطعون فيه مع اأإلى طلب الحكم بقبول مطلب التعقيب شكلا و

 المحكمة

 :  عن المطعنين لتداخلهما وإتحاد القول فيهما

ما والتأمل في ما يثيره الأطراف من دفوعات  حيث لا يمنع على القاضي الإستعجالي

ية بغا تندون إليه من حجج حتى يستبعد منها ما هو مجرد وما هو غير جدي وما هو مثاريس

 إخراج النزاع عن نظره وجره إلى قضاء الأصل .



 

 
 

تي وال وحيث أن إختصاص القضاء الإستعجالي يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة

 لا منازعة جدية في وجودها.

وجود منازعة جديةّ  وظاهر مؤيداتهما اعيوحيث يستنتج من دفوعات طرفي التد

ون بخصوص صحة محضر التنبيه سند المطلب وسلامة عملية تبليغه يتعذرّ الحسم فيها د

ء ل القضامجا إنتظار مآل التداعي المدني ودون القيام بأعمال إستقرائيةّ وتحقيقات يضيق بها

 الإستعجالي.

ى ى معنعلليا المسبوق بالتنبيه عليه وحيث أن مطلب إخراج المتسوغ من المكرى إستعجا 

ة شرعيي فوطعن هذا الأخير فيه بالإبطال لمنازعته  من قانون الأكرية التجارية 23الفصل 

ن البت ده عيفرض على القاضي الإستعجالي الأخذ بجدية ذلك الدفع ورفع ي عملية تبليغه إليه

مآل ما لكون سابقا لأوانه لفي ذلك المطلب على إعتبار أن الحكم على المتسوغ بالخروج ي

 . اجباتهاا ووقضية الإبطال من تأثير على الوضعية القانونية لطرفي النزاع وآثار على حقوقهم

لقضية احالة المطعون فيه وإوحيث يتجه والحالة تلك قبول المطعنين المثارين ونقض القرار 

 . على محكمة الإستئناف  لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى

 الأسبــاب اتهـوله

لة ونقض القرار المطعون فيه وإحاأصلا  وقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا 

ن م ةنالطاع القضية على محكمة الإستئناف  لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى وإعفاء

 .إليها المال المؤمنالخطية وإرجاع 

شرة ائرة المدنيةّ العاعن الدّ  2019 مارس 29وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

و وعضوية المستشارين السيدّين برئاسة السيدّة

  .وبمساعدة كاتب الجلسة السيد  ة وبمحضر المدعي العام السيدّ

 ر في تاريخهوحرّ 

  


